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١٫٦٤ مليار دينار قفزة بملكيات الأجانب في السوق الأول خلال عام
أدنى في ٢٠٢٠ إلى نحو ٢٥٦٫٥ مليون 
دينــار في نهايــة ٢٠٢٤، ثم واصلت 
نموها فــي ٢٠٢٥ لتصل إلى حوالي 
٣٤٤٫٧ مليون دينار، مدعومة باستقرار 
التدفقات النقدية وانتشار العمليات 

الإقليمية للشركة.
كما شهد ســهم بورصة الكويت 
توسعا ملحوظا في ملكيات الأجانب 
خلال الســنوات الأخيرة، مســتفيدا 
مــن الزخم التشــغيلي والتطويري 
الذي شهده السوق، إذ ارتفعت قيمة 
الملكيات الأجنبية تدريجيا مع تصاعد 
الاهتمام المؤسسي بالسهم باعتباره 
انعكاسا مباشرا لأداء السوق ككل، ما 
عزز حضوره ضمن خريطة التمركز 
الأجنبي في السوق الأول، لتبلغ قيمة 
الملكيات أكثر من ١٠٨ مليون دينار.

وفــي القطــاع المصرفــي أيضا، 
حافــظ بنــك الخليج علــى حضور 
بارز، وهو ما يشــير إلى اســتمرار 
الثقة بالسهم كأحد مكونات التمركز 
المصرفي الأجنبي لتبلغ قيمة الملكيات 
١٩٥٫٢٧ مليــون دينار. ويضاف إلى 
ذلك بنك بوبيان، الذي شهد توسعا 
واضحا في ملكيــات الأجانب خلال 
السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت القيمة 
من مســتويات متواضعة في ٢٠٢٠

إلى نحو ٢٢٣ مليون دينار في نهاية 
٢٠٢٥، بنمو لافت خلال عامي ٢٠٢٤
و٢٠٢٥، في انعكاس مباشــر لتزايد 
اهتمام المستثمرين الأجانب بالبنوك 

الإسلامية ذات النمو المتسارع.
ومع التطلع إلى عام ٢٠٢٦، تبرز 
مؤشــرات إضافية تعزز هذا المسار 
الصاعد، فقد أسفرت المراجعة السنوية 
الأخيرة لبورصة الكويت عن ترقية 
أربع شــركات جديدة للانضمام إلى 
مؤشــر الســوق الأول، ليرتفع عدد 
شركاته إلى ٣٨ شركة، على أن يبدأ 
العمــل بهذا التحديــث اعتبارا من ٨

فبراير ٢٠٢٦، وهذا التوسع من شأنه 
أن يرفع قاعدة الأسهم المؤهلة للتمركز 
الأجنبي، ويعيد توزيع الأوزان داخل 
المحافظ المرتبطة بالمؤشرات العالمية، 
بمــا يرجح اســتمرار نمــو ملكيات 
الأجانب خلال العام الحالي، انطلاقا 
من قاعدة مرتفعة وليس من مستويات 

تأسيسية.

بلغت نحو ٤٫٠٢ مليارات دينار بنهاية ٢٠٢٠ وارتفعت إلى ٥٫٣٦ مليارات دينار في ٢٠٢٤.. لتختتم ٢٠٢٥ عند مستوى تجاوز ٧ مليارات دينار

المصرفي الإسلامي لدى المستثمرين 
الأجانب.

أما جي إف إتش فقد سجل واحدة 
من أبــرز القفــزات النســبية خلال 
الفترة محــل الرصد، حيث ارتفعت 
قيمة ملكيات الأجانب من مستويات 
محدودة نســبيا في ٢٠٢٠ إلى نحو 
٣٠١٫٣ مليون دينار في نهاية ٢٠٢٤، 
قبل أن تقفز في ٢٠٢٥ إلى قرابة ٤٩٠

مليون دينار، بزيادة تقارب ١٩٠ مليون 
دينار، وبنسبة نمو تتجاوز ٦٠٪ خلال 
عام واحد، ما يعكس انتقال السهم إلى 
موقع متقدم داخل المحافظ الأجنبية.
وفي قطــاع الاتصــالات، حافظ 
سهم زين على موقعه كأحد الأسهم 
الجاذبة للتمركز الأجنبي، إذ ارتفعت 
قيمة ملكيات الأجانب من مستويات 

إلى حوالي ١٫٨٣ مليار دينار في نهاية 
٢٠٢٤، قبل أن تسجل قفزة لافتة في 
٢٠٢٥ لتصــل إلى نحــو ٢٫٤١ مليار 
دينار، ما يعني نموا تراكميا يقارب 
١١٠٪ خلال خمس سنوات، ويعكس 
مكانة الســهم كأكبــر وعاء للتمركز 

الأجنبي في السوق الأول.
وفي المرتبــة الثانية، يبرز بيت 
التمويل الكويتي كإحدى أهم محطات 
التمركــز الأجنبــي، إذ انتقلت قيمة 
ملكيات الأجانب من مستويات أقل في 
٢٠٢٠ إلى نحو ١٫٧٠ مليار دينار في 
نهاية ٢٠٢٤، ثم واصلت ارتفاعها في 
٢٠٢٥ لتبلغ قرابة ٢٫١٣ مليار دينار، 
بزيادة تقارب ٤٣٠ مليون دينار خلال 
عام واحد، وبنسبة نمو تقارب ٢٥٪، 
ما يؤكد الجاذبية المســتمرة للقطاع 

إلى جانب ذلك، لعبت المراجعات 
الدورية والسنوية للمؤشرات العالمية 
دورا محوريا في تسريع وتيرة دخول 
الأجانب خلال ٢٠٢٥. فقد شهد العام 
تنفيذ ١٢ مراجعة لمؤشرات MSCI و

FTSE وS&P، وهي مراجعات ترتبط 
مباشــرة بإعــادة موازنــة محافــظ 
الصناديق العالمية. وعند النظر إلى 
خريطة التمركــز، يتضح أن القفزة 
في ملكيات الأجانب لم تكن أفقية أو 
موزعة عشــوائيا، بل تركزت بشكل 
واضح في مجموعة محددة من الأسهم 
القيادية التــي تمثل العمود الفقري 
للسوق الأول. ويتصدر بنك الكويت 
الوطني هذه الخريطة، حيث ارتفعت 
قيمة ملكيات الأجانب في السهم من 
نحو ١٫١٥ مليار دينار في نهاية ٢٠٢٠

لأكثــر من ١٧ عاما. هذا الاتســاع في 
الرسملة عزز من وزن السوق الكويتي 
وجاذبيته ضمن خارطة الاســتثمار 
الإقليمي، وساهم في إعادة تصنيف 
الســوق في نظر المستثمر الأجنبي 
من سوق تعاف إلى سوق نمو فعلي.

كما ساهم تحسن السيولة بشكل 
مباشر في دعم هذا المسار، إذ ارتفعت 
أحجام التداول خلال ٢٠٢٥ إلى نحو 
١١٧ مليار ســهم، مقارنة بحوالي ٦٨

مليار سهم في ٢٠٢٤، بنمو بلغ ٧٢٪، 
فيما بلغت قيمة التداولات قرابة ٢٦٫٦

مليار دينار، وهذه المؤشرات لم تكن 
مجــرد أرقام، بل رســائل مباشــرة 
للمستثمر الأجنبي بأن السوق بات 
أكثر عمقا وقدرة على استيعاب مراكز 

استثمارية كبيرة.

الملكيات خلال عام واحد بنسبة مماثلة 
تقريبــا لما تحقق خلال ٤ ســنوات، 
لتشــكل ذروة المسار التراكمي الذي 
بدأ منذ ٢٠٢٠، وتدشن مرحلة جديدة 
من التمركز الأجنبي في السوق الأول.
هذا التحول لــم يأت بمعزل عن 
البيئة السوقية التي تشكلت خلال 
عام ٢٠٢٥، والتي وفرت أرضية خصبة 
لرفع مستويات التعرض الأجنبي. فقد 
أنهت بورصة الكويت العام بمكاسب 
سوقية تجاوزت ٩٫٦ مليارات دينار، 
لترتفع القيمة السوقية إلى نحو ٥٣٫٢

مليار دينار مقارنة بحوالي ٤٣٫٥ مليار 
دينار في نهاية ٢٠٢٤، مع تســجيل 
مستويات تاريخية تخطت ٥٤ مليار 
دينار خلال بعض فترات العام، وهي 
مستويات غابت عن شاشات التداول 

أحمد مغربي

مع دخول عام ٢٠٢٦، تبرز ملكيات 
الأجانب في الســوق الأول ببورصة 
الكويت كأحد أكثر مؤشرات التحول 
عمقا في بنية السوق خلال السنوات 
الأخيرة، بعدما سجلت قفزة نوعية 
نقلتها من نحو ٤٫٠٢ مليارات دينار 
بنهاية ٢٠٢٠ إلى أكثر من ٧ مليارات 

دينار بنهاية ٢٠٢٥.
هذا الارتفاع، الذي يشــمل نموا 
بنحــو ٣١٪ خلال عــام واحد مقارنة 
بعام ٢٠٢٤، يمثل نموا تراكميا يقارب 
٧٤٪ خلال خمس سنوات، ولا يعكس 
توسعا كميا فحسب، بل يكشف عن 
انتقال هيكلي في ســلوك المستثمر 
الأجنبي نحو التمركز المؤسسي داخل 

الأسهم القيادية للسوق الأول.
وتظهــر هــذه الأرقــام أن القفزة 
المســجلة فــي ٢٠٢٥ لم تكــن امتدادا 
طبيعيا لمسار هادئ، بل تحولا هيكليا 
في ســلوك المستثمر الأجنبي. فعلى 
أســاس ســنوي، ارتفعــت ملكيــات 
الأجانب بنحو ١٫٦٤ مليار دينار بين 
٢٠٢٤ و٢٠٢٥، وبنســبة نمو تقارب 
٣١٪، وهي نسبة تعادل تقريبا إجمالي 
النمو المتحقق خــلال الفترة الممتدة 
من ٢٠٢٠ حتى نهاية ٢٠٢٤ مجتمعة. 
أما بالمقارنة مــع ٢٠٢٠، فإن الزيادة 
الإجمالية التــي تجاوزت ٣ مليارات 
دينــار تعكــس انتقــال الســوق من 
مرحلة «التمركز المحدود» إلى مرحلة 
«الحضور المؤسسي الثقيل». وتكتسب 
هــذه القفزة أهميتهــا ليس فقط من 
حجمها، بل من الســياق الذي جاءت 
فيه، ففي نهاية ٢٠٢٠، كانت ملكيات 
الأجانب في السوق الأول موزعة على 
٢٠ شركة فقط وبقيمة إجمالية تقارب 
٤٫٠٢ مليارات دينار، في مرحلة كان 
فيها الســوق لا يزال يستعيد زخمه 

بعد سنوات من التباطؤ.
ومع مرور الوقت، وتحديدا بحلول 
٢٠٢٤، ارتفعــت الملكيــات إلى ٥٫٣٦

مليارات دينار، بنمو يقارب ٣٣٪ خلال 
أربع سنوات، وهو نمو يصنف حينها 
كتحسن تدريجي يعكس عودة الثقة 
بشكل متدرج. غير أن عام ٢٠٢٥ شكل 
نقطة الانعطاف الحقيقية، إذ قفزت 

الذهب لا يتوقف عن الصعود.. والفضة تتجاوز ٩٠ دولاراً
وكالات: واصلت أسعار الذهب مسارها 
الصعودي خلال تعاملات الأمس ليقترب 
المعدن الأصفر من المســتويات القياســية 
التي ســجلها بالجلســة السابقة، في حين 
ســجلت الفضة أعلــى مســتوى لها على 
الإطــلاق، متجــاوزة ٩٠ دولارا للأونصة، 
حيث عززت قراءات التضخم الأميركية التي 
جاءت أضعف من المتوقع من رهانات خفض 

أســعار الفائدة. وخلال جلسة التعاملات 
أمــس، زاد الذهب في المعامــلات الفورية 
نسبة ٠٫٨٦٪ ليلامس مستويات ٤٦٢٦٫٠٦

دولارا للأونصة، فيما كان قد سجل مستوى 
قياسيا بلغ ٤٦٣٤٫٣٣ دولارا أول من أمس، 
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 
تسليم فبراير بنسبة ٠٫٥٪ إلى ٤٦٢٤ دولارا.
وارتفع مؤشر أســعار المستهلكين في 

الولايات المتحدة بنسبة ٠٫٢٪ على أساس 
شــهري و٢٫٦٪ على أســاس ســنوي في 
ديسمبر، مدعوما بارتفاع تكاليف الإيجارات 
والغذاء، وجاء الارتفاع في ظل تراجع أثر 
بعض التشوهات المتعلقة بالإغلاق الحكومي 
التي كانت قد خفضت التضخم في نوفمبر، 
لكنه لا يزال أقل من توقعات المحللين بزيادة 

٠٫٣٪ و٢٫٧٪ على الترتيب.

«المركزي»: البنوك جاهزة لاستئناف عمليات منح 
الجوائز.. وفق الضوابط الرقابية للجهات المعنية

أحمد مغربي

كشف بنك الكويت المركزي 
عن أن البنوك المحلية أصبحت 
جاهزة لاســتئناف عمليات 
منح الجوائز وفق الضوابط 
الرقابية الصادرة من الجهات 
المعنية، وذلك بعد استكمال 
منظومــة متكاملة للحوكمة 
والتدقيق وتعزيز الشفافية 
والنزاهــة والعدالة في منح 
الجوائز. وأوضح «المركزي»، 
عبر حســابه الرســمي على 
التواصــل الاجتماعي  موقع 
المحليــة  البنــوك  أن   ،(X)
تقــوم بتقــديم جوائــز على 
بعض الحسابات والمنتجات 
المصرفية، وذلك بعد استيفاء 
التراخيص المقررة من وزارة 
التجارة والصناعة، وذلك في 
إطار تعزيز مبادئ الحوكمة 
وترســيخ معايير الشفافية 
البنــك  والنزاهــة، واتخــذ 
المركزي عــددا من الإجراءات 
لحوكمة الجوائز التي تطرحها 
البنوك لعملائها، وذلك وفقا 

لما يلي:
٭ إصــدار تعميــم بتاريــخ 
٢٥/٣/٢٠٢٥، بتأجيــل منــح 
جوائز البنوك لإعادة تقييم 
الشــفافية  المنتــج، وضمان 

والحوكمة السليمة.
٭ إجــراء تفتيــش رقابــي 
لمراجعــة إجــراءات البنــوك 
والتأكد من الالتزام بتعليمات 

وزارة التجارة والصناعة.
٭ في يونيو ٢٠٢٥ تم إعداد 
مقترحات تنظيميــة وفنية 
مستندة إلى الممارسات العالمية 
ونتائــج التفتيــش لحوكمة 
إجــراءات البنوك بما يضمن 

والمتطلبات التــي يتعين على 
البنوك الالتزام بها حال رغبتها 
فــي اســتئناف إجراءاتهــا في 
منح الجوائز المقدمة لعملائها 
على بعض الحســابات، وعقد 
اجتماعــات فنية مــع البنوك 

لمناقشة تلك المتطلبات.
٭ من أكتوبر ٢٠٢٥ حتى يناير 
٢٠٢٦، قامــت البنــوك المحلية 
بتعزيــز الأطــر والإجــراءات 
الداخليــة بما يعزز مســتوى 
الحوكمة والشــفافية وسلامة 
الإجراءات المتبعة، ومن بين تلك 

الإجراءات:

١- اعتماد مكتب تدقيق خارجي 
موحد للإشــراف علــى جميع 

الجوائز.
٢- اعتمــاد وثيقــة موحــدة 
للمتطلبات الفنية والتشغيلية 

الخاصة بمنح الجوائز.
٣- إخضــاع جميــع عمليات 
المنح لمراجعة مكاتب التدقيق 
الخارجي بغض النظر عن قيمة 

الجائزة.
٤- تطبيــق إجراءات التدقيق 
الداخلي ذات الصلة وإدراجها 
العمــل المعتمدة  ضمن خطط 

لضمان النزاهة والشفافية.

بعد استكمال منظومة متكاملة للحوكمة والتدقيق وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة في منحها

الشفافية والوضوح وتزويدها 
لجهات الاختصاص.

٭ فــي يوليــو ٢٠٢٥ تم عقد 
اجتماعات مع الجهات المعنية 
لمناقشــة واستعراض جميع 
المقترحة لحوكمة  الضوابط 
إجــراءات البنــوك فــي منح 
الجوائــز مع تحديــد الأدوار 
والاختصاصــات، مع تحديد 
الجهــات المعنيــة لاعتمادها 

والتنسيق بشأنها.
٭ خــلال شــهري أغســطس 
وســبتمبر ٢٠٢٥ تزويد اتحاد 
الكويــت بالضوابط  مصارف 


